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 مقدمة  

 ،2019سبتمبر/أيلول  13في  ، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أعلن أحمد داود أوغلو

وكشف أنه سيشكل قريبا حزبا  ،مستبقا بذلك قرارا منتظرا من جانب إدارة الحزب بفصلهاستقالته من حزب العدالة والتنمية، 

 سياسيا منافسا.

 

، أن اللجنة 2019 سبتمبر/أيلول 3 قد أعلنت عقب اجتماع عقدته في مية التركيللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتناوقد كانت 

غلو، رئيس الحكومة الأسبق، وعدد آخر من كوادر العدالة والتنمية، من الحزب. وقررت التوصية بفصل د. أحمد داوود أ

 سمح للعناصرحيث ي   ؛في معطيات القضيةإلى لجنة التأديب للنظر لقانون الحزب الداخلي، ترسل توصية اللجنة التنفيذية  اطبق  

 تخذ القرار النهائي. في الظهور أمام اللجنة، ومن ثم ي   الدفاع عن أنفسها، إن رغبتبلب فصلها التي ط  

 

قرار أن يصدر بدون دفع منه أو على الأقل رضاه. ال، وما كان لمثل هذا أردوغانقد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس ع  

يرغب في وما دام الرئيس لم يعد غلو، وزير الخارجية ورئيس الحكومة الأسبق، ليس مجرد عضو عادي، وود أأحمد داو

 .فاعل   اعضو   عليه البقاءفي الحزب، فمن الصعب  استمراره

 

تزايدة الطريقة والتوقيت. ثمة تقارير م تغلو من العدالة والتنمية غير متوقع؛ ما فاجأ الكثيرين كانولم يكن خروج داوود أ

ثمة تقارير  تكانحزب جديد. و إطلقعلى والتنمية،  صادي البارز وأحد مؤسسي العدالةتقحول عزم علي باباجان، الا

إطلق حزب آخر؛ ب، وبمعزل عن باباجان، اغلو سيلتحق بهذا الحزب أو أنه سيقوم منفرد  ومتضاربة حول ما إن كان داوود أ

لإصلح الداخلي والترويج لآرائه من بين صفوف ه يرفض فكرة الانشقاق عن العدالة والتنمية وقرر أن يكرس جهده لأو أن

الحزب، الذي سبق أن ترأس حكومته لما يقارب العامين. ولذا، يبدو قرار اللجنة التنفيذية التوصية بفصله من الحزب وكأنه 

 أو لا. لم يعد لديه خيارات أخرى، سواء أراد غلوووأن داوود أ يصنع حالة انشقاق جديدة،

 رويترز() 
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فإلى أي حد تبدو جدية لى إعادة التشكل من جديد. مهما كان الأمر، فمن الواضح أن الخارطة السياسية التركية في طريقها إ

عن العدالة إن نجحت قيادات منشقة والجهود لإطلق أحزاب جديدة، سيما في الجانب المحافظ من الخارطة السياسية التركية؟ 

 اوهل ستترك تأثير   ؟آلة الحزب الحاكم الهائلة ثر، فهل ستنجح في معركة البقاء في مواجهةوالتنمية في إطلق حزب أو أك

 ؟اأو إيجاب   ار العدالة والتنمية، سلب  يعلى مص املموس  

 

 باباجان وعليغلو وما وراء داوود أ

الولايات التركية إلى مدينة  في جولته عبرل اليوم السابق لاجتماع لجنة الحزب التنفيذية، وص ، فيأردوغانكان الرئيس 

دين في ميدان وما إن حان موعد كلمة الرئيس حتى تبين أن عدد الموجو ،. ولكناجماهيري   احيث كان سيلقي خطاب   قونية،

تجذب عادة  الجماهيرية، التي أردوغانالمعهود على لقاءات  بصورة ملحوظة؛ الأمر غير ن قليل  المدينة المركزي كا

، الموعدف، سيما في مدينة معروفة بأنها من قلع العدالة والتنمية الشعبية. في النهاية، وبعد تأجيل لاعشرات، بل ومئات الآ

مدينة داوود  اونية هي أيض  . ولأن قاد  ووجكان مأن تقع زيادة ملموسة في عدد المحتشدين، ألقى الرئيس كلمته فيمن بدون 

، ظن البعض أن تأثير الأخير ونفوذه في فرع العدالة والتنمية بالمدينة كان السبب خلف ضعف الحشد الشعبي للستماع أوغلو

 إلى خطاب الرئيس.

 

التوصية حادثة قونية، يقول البعض، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وأدت إلى صدور قرار اللجنة التنفيذية للحزب ب

. استمرار وجود الأخير في الحزب، يقول خصومه، يوفر له فرصة العمل على إضعاف وحدة الحزب أوغلوبفصل داوود 

 الداخلية، وصناعة بؤر معارضة انشقاقية. 

 

راد ، أن معدلات التوتر داخل حزب العدالة والتنمية تتصاعد باطا، بالطبع، ولكن الصحيح، أيض  اقد يكون هذا التفسير صحيح  

  منذ عامين، على الأقل. 

 

داخلية في حزب العدالة والتنمية في البروز منذ توجه البلد لإجراء استفتاء شعبي على بدأت المؤشرات الأولى على خلفات 

، استهدفت تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي. وبالرغم من أن الرئيس 2017تعديلت دستورية جذرية في ربيع 

أحد القيادات المؤسسة للعدالة والتنمية، وأحمد  ،(2014 –2007)ترأس الجمهورية من  لو، عبد الله غللجمهوريةالسابق 

(، لم يعارضا التحول إلى نظام رئاسي، فقد تقدما 2016 –2014، رئيس الحكومة الأسبق )ترأس الحكومة من أوغلوداوود 

ضعت التي و  المقترحة،  لى حد ما عن التعديلت الدستورية، مختلف إللنظام الرئاسي ات تصور  بمذكرة ضم   أردوغانللرئيس 

يلت ، وظل على التزامه بمسودة التعدأوغلوداوود -لولم يأخذ بمقترحات غ أردوغان. ولكن سودتها من قبل لجنة في الحزبم

 رحت بعد ذلك بالفعل للستفتاء.وهي التي ط   التي أقرتها اللجنة الحزبية؛

 

أن  احكومته الجديدة. ولم يكن خافي   أردوغان، اكتملت عملية الانتقال للنظام الرئاسي، وأعلن الرئيس 2018في يوليو/تموز 

خلل الشهور القليلة . أوغلول وداوود وفة حول غلتفي عدد من أوساط الحزب، لاسيما تلك الم اتركيبة الحكومة لم تجد تأييد  

علي باباجان، وداوود ول، وأن غ `اتضحمالية، -لمؤشرات على مواجهة البلد أزمة اقتصاديةالتالية، سيما بعد أن ازدادت ا

لسياسات الحكومة والحزب،  امعارض   ا، إضافة إلى عدد آخر من قيادات العدالة والتنمية التاريخية وكوادره، اتخذوا موقف  أوغلو

 2019 مارس/آذار 31 بعد انتخابات اارضة أكثر وضوح  معوليس تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وحسب. أصبحت هذه ال

البلدية، التي كشفت عن تراجع واسع النطاق في حظوظ العدالة والتنمية الانتخابية، بالرغم من خوضه الانتخابات في تحالف 

 مع حزب الحركة القومية. 
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 الذي يوصف بصانع المعجزة الاقتصادية للعدالة والتنمية، شرت تقارير حول عزم علي باباجان،خلل الأسابيع التالية، ن  

بالتعاون مع رئيس ، الحزبوأحد مؤسسي  ،(2015 – 2009نائب رئيس الحكومة السابق للشؤون المالية والاقتصادية )

نفسه،  الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية وتأسيس حزب محافظ جديد. في الوقتعلى ل، والله غ الجمهورية السابق، عبد

على التراجع الانتخابي للعدالة والتنمية في انتخابات  ا، تعليق  شامل   ابيان   أوغلو، أصدر داوود 2019 بريل/نيسانأوفي نهاية 

تقلص الدائرة ومارس/آذار البلدية. ضم البيان رؤية نقدية لتراجع منظومة القيم التي ارتكز إليها العدالة والتنمية منذ تأسيسه، 

بنية النظام الرئاسي الجديد، وأزمة الثقة المتفاقمة بين الحزب وقاعدته الشعبية، والاجتماعية التي تلتف حول منظمات الحزب، 

لإعادة بناء الدولة  اتاريخي   ار عن روح التزام بالحزب، باعتباره مشروع  وعدد من المسائل الأخرى. وبالرغم من أن البيان عب  

 .أردوغانوالرئيس  أوغلوبين داوود  اجوهري   اأن المقولات التي حملها البيان تعكس خلف   في ية، لم يكن ثمة شكلجمهورا

ل، يتشاطرون رؤية واحدة لأوضاع البلد وحزب العدالة و، وعبد الله غأوغلوداوود وأن باباجان، باعتقاد  في البداية، ساد

باتجاه إطلق مشروع سياسي جديد. ولكن، سرعان ما اتضح أن الأمور ليست كذلك،  ،، ربمااوالتنمية، وأنهم يعملون سوي  

 .اواحد   اوأن المعارضة داخل العدالة والتنمية تتمثل في اتجاهين وليس اتجاه  

 

نهاد وسعد الدين أرغن، وزير العدل الأسبق، و، لداخلية الأسبقبشير أطلي، وزير اوالاتجاه الأول، ويضم علي باباجان، 

ن محمد شيمشك، وزير المالية إ :)ويقال أرغن، وزير الصناعة الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية السابق، هاشم كليتش

عتقد أنه ل، الذي ي  وعبد الله غ ،. يدعم هذه المجموعة الرئيس السابقسيلتحق بهؤلاء بعد نهاية عقد عمله الحالي( ،السابق

، ولم يلبث أن 2019 بة ومعلنة من العدالة والتنمية في يوليو/تموزباستقالة مسب  صاحب فكرة الحزب الجديد. تقدم باباجان 

ل، الذي لم يعد إلى صفوف الحزب وفي الحزب؛ وكذلك حال غ اخرون. كليتش لم يكن عضو  لحق به أعضاء المجموعة الآ

 .2014للجمهورية في  ابعد أن انتهت ولايته رئيس  

 

دون أن يتبنى يمين وسط، بحسب على ي  إلى إطلق حزب محافظ جديد،  يتجه هؤلاءلمصادر قريبة من هذه المجموعة،  اطبق  

بر ذلك أطلي، الذي اعت  أغلب أعضاء المجموعة معروفون بتوجهاتهم الإسلمية، بما في مع العلم بأن  أية توجهات إسلمية؛

الشخصية المحورية خلف هذا المشروع،  ل هووبالرغم من أن غولتنمية. الأكثر إسلمية بين مؤسسي العدالة وا ادائم  

قل مدعاة للستقطاب ولكنه أ، اسياسي   انظر إليه باعتباره زعيم  فالمفترض أن يقود الحزب الجديد علي باباجان، الذي لا ي  

منذ يوليو تموز، للعمل على بناء رؤية الحزب الجديد  ،المعروف أن هذه المجموعة تعقد لقاءات مصغرةو السياسي والجدل.

 السياسية واستراتيجية عمله. 

 

ما يشاع من أن الحزب سيسعى لإقامة علقات تحالفية مع حزب الشعب الجمهوري المعارض، وإعادة النظر في  بيد أن

للبلد وأن الحزب الذي  بديل   اإصلحي   اوع  ر، يوحي بأن المجموعة لا تحمل مشاودولي   اعلقات تركيا الخارجية، إقليمي  

لكافة القوى الداخلية والخارجية التي ترغب  ال لرئاسة الجمهورية، مرشح  وداة لإيصال عبد الله غأستؤسسه لن يكون سوى 

 وهيمنته الطويلة على الحياة السياسية التركية. أردوغانفي وضع نهاية لحقبة 

 

دينامية في  النشطة، الذي يلتف حوله عدد من أكثر كوادر العدالة والتنمية أوغلوالاتجاه الثاني، ويقف في مقدمته داوود 

. ويبدو أن محاولات المختلفة أنحاء الجمهورية ليس في أنقرة وحسب، بل وعدد من فروع الحزب في العقدين الماضيين،

، من جهة، ورغبة المجموعة أوغلول وداوود وللحساسيات الشخصية بين غ الم تنجح، نظر   اتوحيد جهود المجموعتين مع  

. الأخير، من ناحيته، أوغلوالأولى في التحرر من أعباء الهوية والمواقف السياسية والإقليمية التي تثقل العلقة مع داوود 

 أداة للصراع السياسي الداخلي.  ، وأنها تعمل لمجرد بناءاإصلحي   ابات يرى أن المجموعة الأولى لا تحمل مشروع  
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في  ا، لم يكن واضح  (2019) بريل/نيسان الماضيأ بيانرؤية إصلحية شاملة في  طرح، الذي أراد أوغلوبيد أن داوود 

إن كان  في ما ا. بمعنى أنه حتى الإعلن عن توصية اللجنة التنفيذية للعدالة والتنمية بفصله لم يكن حاسم  اتوجهاته تمام  

 سيستمر في التعبير عن الصوت المعارض داخل الحزب، أو أنه يمضي نحو تأسيس حزب جديد.

 

 حسم داوود أغلو هذه التكهنات بإعلنه الاستقالة من حزب العدالة والتنمية، وتشكيل حزب سياسي جديد.

 

 احتمالات المواجهة والبقاء

، لما يعنيه تشكيل حزب أو حزبين جديدين في المعسكر المحافظ للسياسة التركية. اثمة مؤشرات قليلة، وليست واضحة تمام  

 كافة أعضاء المجموعة الملتفة حول باباجان تعتبر من القيادات السابقة الكبرى للعدالة والتنمية، عدد بينهم من مؤسسي الحزب

ن يمكن أن يوفروا للحزب الجديد شرعية سياسية يذمن كبار السن أو متوسطي العمر، ال ا. وهؤلاء جميع  2001الأصليين في 

. والانتشار ما، ولكنهم ليسوا من الكوادر والنشطين الحزبيين، الذين يمكن أن تستند إليهم منظمة حزبية قابلة للبقاء والاستمرار

ين أو غير مؤسسين؛ العدالة والتنمية إلى جانبه، مؤسس إلى وجود قيادات كبرى من ، ليس هناك ما يشيرأوغلوفي جهة داوود 

على تأسيس منظمة حزبية، ولكنهم لا يتمتعون  بل عدد من الكوادر الوسطى والنشطين السياسييين، الذين يمكنهم العمل فعل  

 كافية لحزب جديد.جماهيرية شرعية سياسية الضرورية لتوفير بالثقل التاريخي والزعامة ال

 

 ال انشقاق  ، الذي مث  2001يعيدون التذكير بتجربة العدالة والتنمية نفسه في  من يقول بقدرة المشروعين على البقاء والمنافسة

ربكان، الزعيم التاريخي للتجاه المحافظ ذي التوجه الإسلمي في تركيا، وانشقاق ميرال أعلى حزب السعادة ونجم الدين 

للتوجه القومي في تركيا، وتشكيلها عن حزب الحركة القومية، الممثل التاريخي  2017ول الأأكشنر في أكتوبر/تشرين 

، بحيث نجح العدالة والتنمية في حكم اا الحالتين لم يستطع المنشقون البقاء، وحسب، بل والازدهار، أيض  تالحزب الجيد. في كل

 يد إلى قوة معتبرة في البرلمان التركي.دالبلد طوال العقدين الماضيين، وتحول الحزب الج

 

عندما خرجت المجموعة التي . اما هذه المرة، وأن القياس قد لا يكون صحيح   امور تبدو مختلفة نوع  الحقيقة، بالطبع، أن الأ

ي انشقت ربكان وكوادره؛ بمعنى أن الأغلبية هي التأأسست العدالة والتنمية على أربكان، خرج معها معظم قيادات حزب 

، بين الرفاه والسعادة من القضاء، وحزبه الوسيط اها مطارد  ربكان كان حينأالانشقاق. كما أن  تعبير على الأقلية، إن صح  

 المجموعة من القيادات والكوادر، بل انشطار   ابالفعل. كما أن خروج أكشنر عن الحركة القومية لم يكن خروج   ل  الفضيلة، قد ح  

 في الحركة القومية، طال معظم فروع الحزب ومنظماته.  ارأسي  

 

وباباجان، في المقابل، هو العمل على تأسيس حزب أو حزبين جديدين في انشقاق على حزب  أوغلويقوم به داوود  ما قد

، لم يزل يتمتع بأغلبية برلمانية، بدعم شعبي واسع النطاق، ومنظمة حزبية هائلة ومجربة، 2002حاكم، بل وحزب يحكم منذ 

، فهذا في حد اواحد   اجري حول حزبين وليس حزب  وزعيم كاريزمي، هو رئيس الجمهورية في الوقت نفسه. وكون الحديث ي

كسب دعم شعبي كاف. هذا، ناهيك عن الغموض الذي يحيط ببرنامج  ن المشروعين علىذاته مدعاة للشك في قدرة أي م

ة. جذب قطاع ما من القاعدة الجماهيرية للعدالة والتنميالحزب الذي يعمل باباجان على تأسيسه، وما إن كان سيستطيع بالفعل 

شك في الروح القتالية يوجد  ألايجب فسة التقليدية، ومنها إلى ساحة المنا ساحات القتالأقرب إلى  اكانت السياسة التركية دائم  

 التي سيدافع بها العدالة والتنمية عن وجوده وموقعه.
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ليس ثمة شك في أن العدالة المالية، التي يصعب التنبؤ بنهايتها السريعة، -إضافة إلى الأزمة الاقتصاديةومن جهة أخرى، 

سكان المدن وفي الدعم الجماهيري، سيما في أوساط المهنيين، من أبناء الطبقة الوسطى المحافظة،  اوالتنمية يشهد تراجع  

روز في الاستفتاء على التعديلت الدستورية، الكبرى. انفضاض هذه الكتلة التصويتية الترجيحية عن العدالة والتنمية بدأ في الب

واستمر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية بعد ذلك. كما يوجد تراجع ملموس، لا يقل أهمية، في حجم الصوت 

ببروز  اام  احتد، كما أن الصراع عليهما سيزداد ايسير   االكردي المؤيد للعدالة والتنمية. استرداد هاتين الكتلتين لن يكون شأن  

 لسياسة التركية.أحزاب جديدة في المعسكر المحافظ ل

 

 حقبة جديدة من التشظي السياسي

حكومته  نية في خريف العام التالي وتشكيل، ومن ثم فوزه في الانتخابات البرلما2001كانت ولادة حزب العدالة والتنمية في 

في تاريخ السياسة التركية منذ بدأت التعددية السياسية في منتصف القرن العشرين. فاز العدالة والتنمية  ابارز   االأولى، تطور  

المحلية، أو الرئاسية. ولم يتعهد العدالة والتنمية أو في كل الجولات الانتخابية التالية، بدرجات متفاوتة، سواء البرلمانية منها، 

من استقرار  امل للبلد، وحسب، بل وصنعت هيمنته على الحياة السياسية نوع  في حكوماته المتعاقبة مشروع نهوض شا

 ئتلفية.الخارطة السياسية، التي طالما عانت من التشظي الحزبي وهشاشة الحكومات الا

 

شت كافة أحزاب اليمين ويمين الوسط المحافظة الأخرى. ولأن أكبر أحزاب يسار الوسط، م   ، ه  2002خلل السنوات منذ 

نسبة أصوات تصل حتى إلى الثلثين  طوال العقدين الماضيين تحقيقزب الشعب الجمهوري، بكل ثقله التاريخي، لم يستطع ح

الديمقراطي، والوحدة الكبرى، ولم تزل أحزاب مثل السعادة، بالمئة، لم يعد هناك مكان لأي من أحزاب يسار الوسط الأخرى. 

 اية، ولكن حصيلة جهودها محدودة ولا تترك تأثير  رئاسالانتخابات البرلمانية وال دة، وتخوضوواليسار الديمقراطي، موج

على التوازنات السياسية في البلد. وحدهما، الحزب القومي التركي، وحزب الشعوب الديمقراطي، الكردي القومي  املموس  

 .والتنمية والشعب الجمهوريعدالة في توجهه، من استطاعا البقاء وتحقيق موقع انتخابي ملموس إلى جانب ال

 

، سواء في مرحلة النظام البرلماني ةكان لهذا الاستقرار في الخارطة السياسية أثر بارز ومباشر في استقرار الحياة السياسي

الانتخابي،  ونجاحهعن حزب الحركة القومية،  2017، أو الرئاسي بعد ذلك. انشقاق الحزب الجيد في خريف 2017حتى 

بداية مرحلة أخرى من التشظي السياسي. الجهود الحالية لإطلق حزب أو حزبين محافظين جديدين تنذر ل حو مخاوفأثار 

 بتحول هذه المخاوف إلى واقع ملموس. 

 

هناك من يقول بأن النظام الرئاسي كفيل بحماية البلد من عدم الاستقرار الذي يمكن أن ينجم عن التشظي السياسي. كما أن 

، وفي السنوات الأربع المقبلة فسحة كافية من الزمن لينهض العدالة 2023عقد قبل لرئاسية المقبلة لن ت  البرلمانية واالانتخابات 

المشكلة في وجهة النظر هذه  .اوالتنمية لمستوى التحديات، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع حظوظه الانتخابية مؤخر  

خلل الفترة المقبلة يؤدي للعودة إلى النظام  اشعبي   اة للنظام الرئاسي ستولد مزاج  لا يعرف ما إن كانت المعارض اأن أحد  

ماني، بهذه الطريقة أو تلك. وحتى إن استمرت إدارة البلد بالنظام الرئاسي، فإن المخاوف من وجود رئيس لا يتمتع البرل

طارئة لن تدفع إلى إجراء  الا يمكنه الجزم بأن ظروف   ابأغلبية برلمانية كافية أصبحت مخاوف جدية. هذا، إضافة إلى أن أحد  

 انتخابات مبكرة.

 

دخلن الساحة السياسية ن الحراك السياسي الحالي، والجدل المصاحب له، ي  ن الأمر، فمن الصعب تجاهل حقيقة أمهما كا

  احتمالات.  عدة مفتوحة على ة ما يشبه المرحلة الانتقالية، مرحلة التركي


